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وحدة   
   

   

  
   

   

- الهدف العام:1
- معرفة مختلف مصادر القانون التجاري .

- معرفة نطاق تطبيق القانون التجاري هل يطبق على التاجر أم العما- التجارية.
- الهداف الخاصة:2

عند النتهاء من هذا المحور، سيكون الطالب ملما بأهداف المحور:
- استكشاف مصادر القانون التجbbاري وتحليbbل القbbوانين ذات الصbbلة والتمييbbز بيbbن المصbbادر

الصلية والتفسيرية.
- أن يميز الطالب بين المصادر المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري.

- أن يعرف القانون الواجب تطبيقه في حالة وجود تعارض بين قاعدة قانونية مدنية وأbbIرى
تجارية.

-أن يحلل الطbbالب الفروقbbات بيbbن النظريbbة الموضbbوعية والنظريbbة الشخصbbية الbbتي عbbالجت
موضوع نطاق القانون التجاري والذي من Iلله تتحدد دائرة تطبيقه.

- أن يستنتج الطالب موقف المشرع الجزائري من النظريتين من Iل- ما تناوله سابقا.
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مقدمة   
   

   

  
   

Iريطة ذهنية لدرس مصادر القانون التجاري ونطاقه
   

كلمbة مصbدر تعنbي المنبbع بصbbفة عامbbة، وللقbانون عbدة مصbادر أو منbابع استسbقى منهbا هbbو المصbدر الموضbbوعي أو
الموضbbوعي، والمصbدر التbاريخي ، المصbدر الرسbمي والمصbدر التفسbbيري. ويقصbد بالمصbدر المbادي للقbbانون الظbروف
الجتماعية التي استمد منها نشأته على Iلف المصدر التbbاريخي الbbتي يمثbbل الظbbروف التاريخيbbة الbbتي تكbbون عبرهbbا
القانون. أما المصدر الرسمي للقانون فهو المصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية قوتها الملزمة على Iلف المصدر

التفسيري الذي ل يلزم القاضي بالرجوع إليه إنما يلجأ له من قبيل الستئناس.
أما عن نطاق تطبيق القانون التجاري فقد ثار تساؤ- بين الفقهاء هل يطبbbق علbbى الشbbخاص المزاوليbbن لهbbاته المهنbbة

وهم التجار، أم أنه يطبق على من يقوم بعمل تجاري دون النظر لصفة الشخص القائم بها؟
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I-المكتسبات القبلية I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

إن نجاح الطالب في السنة أولى واكتسابه للمواد المقرر فهمها Iاصة في مقياس مbbدIل للعلbbوم القانونيbbة
ونظرية الحق تؤهل الطالب لدراسة المقياس ويساعده التفكير المنطقي على استيعابه وتحصيله .
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II--وIتمرين :تمرين الد II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 23[

ما المقصود بالقانون باعتباره الركيزة الساسية لهbbذا المقيbbاس Iاصbbة وأن الطbbالب قbbد درس مbbدIل للعلbbوم
القانونية في السنة أولى؟
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III-مصادر القانون التجاري III
   

   

  
   

   

13المصادر الرسمية

15المصادر الحتياطية ( التفسيرية)
   

  
   

   
   

   
   
   

يسري القانون التجاري على العلقات بيbن التجbار وفbي حالbة : "  ق . ت . جتنص المادة الولى مكرر من
]1)[1.("عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة

نستخلص من هذا النص أن ترتيب مصادر القانون التجاري تختلف عن الترتيب المعروف في القواعbbد العامbbة،
لذلك يمكن ترتيب مصادر القانون التجاري كالتي مصbbادر رسbbمية: التشbbريع ، العbbرف، الشbbريعة السbbلمية،

ومصادر تفسيرية: الفقه والقضاء.

   
   

المصادر الرسمية آ. 
  

تضم المصادر الرسمية للقانون التجاري، التشريع في المرتبة الولى ثم يليهbbا مباشbbرة العbbرف فbbي المرتبbbة
الثانية وهذا طبقا  للمادة الولى مكرر من القانون التجاري الجزائري والتي جاء بهbbا المشbbرع الجزائbbري سbbنة

، وتأتي الشريعة السلمية في المرتبة الثالثة Iلفا  للقواعد العامة.1996

التشريع. 1 
  

يأتي في المرتبة الولى بين مختلف المصادر، ويقصد به مختلbbف القواعbbد القانونيbbة الbbتي تصbbدرها السbbلطة
المختصة في الدولة، وعلbى القاضbbي أن يرجbع إليbbه أول، إل إذا لbbم يجbbد نصbا  تشbbريعيا  يطبbbق علbbى الحالbbة
المعروضة. ويتمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيمbا يلbbي: المجموعbbة التجاريbbة والمجموعbbة

المدنية.

المجموعة التجارية ا) 
  

. ولقbbد صbbدرت عbbدة تشbbريعات مكملbbة للقbbانون1975ويقصد بها مجموعbbة القواعbbد والحكbbام الصbbادرة سbbنة 
التجاري مثل:

]2)[2( المتعلق بشروط ممارسة النشطة التجارية.02-04قانون 
]3)[3(قوانين الملكية الفكرية نأIذ على سبيل المثا- قانون المتعلق بالنماذج والرسوم.

]4)[4(قانون المنافسة.

المجموعة المدنية ب) 
  

 ومختلف القوانين المعدلة والمتممbbة لbbه. والصbbل1975ويقصد بها أحكام وقواعد القانون المدني الصادر عام 
أن القانون التجاري هو الذي يحكم المسائل التجارية، إل إذا لم يرد في هذه القوانين التجارية نصوص Iاصbbة
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بعلقات معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة التي تنظbbم جميbbع العلقbbات
سواء أكانت مدنية أم تجارية.

وإذا كان هناك تعارض بين نص تجbbاري ونbbص مbbدني وجbbب الbbIذ بbbالنص التجbbاري تطبيقbbا  لقاعbbدة تفسbbيرية
مشهورة وهي الخاص يقيد العام بشرط أن يكون كل النصين من نفس الدرجة، فإذا كان أحدهما آمرا  والbbIر

]5)[5(مفسرا  وجب الIذ بالنص المر لنه نص ل يجوز التفاق على مخالفته.

العرف. 2 
  

العرف التجاري هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملتهم التجاريbbة بحيbث تصbبح لهbذه القواعbbد
]6)[6(قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص القانونية.

ومن أمثلة العرف التجاري افتراض التضامن بين المدينين بدين تجbbاري إذا تعbbددوا، كbbذلك إعbbذار المbbدين فbbي
المسائل التجارية بأي طريق أوشكل بد- إعذاره بشكل رسمي. وتخفيض الثمن بدل من الفسخ فbbي حالbbة

تسليم بضاعة من صنف أقل جودة من الصنف المتفق عليه.
وينشأ العرف بتوافر ركنين: الركن المادي (التكرار) والركن المعنوي (العتقbbاد واللزاميbbة). إذا  فbbالعرف قواعbbد
يطبقها القاضي من تلقاء نفسه لنه يفترض علمه به دون حاجة لتمسك الطراف بتطبيق هذا العbbرف. لكbbن

الشكا- الذي يطرحه العرف: هل يجوز للعرف أن يخالف نص مكتوب؟
المتفق عليه أنه ل يجوز للعرف أن يخالف نصا  تجاريا  أمرا ، لكن النقاش يثار في حالة وجbbود تنbاقض بيbbن نbbص

مدني ونص عرفي؟
هنا يجب التفرقة بين القاعدة المدنية المرة التي لها علقة بالنظام العام والقاعدة المدنية المفسbbرة الbbتي
ليست لها علقة بالنظام العام، وبالتالي ل يجوز تقديم القاعدة العرفية على القاعدة المدنية، أما فbي حالbة
القاعدة المدنية المكملة فيجوز ذلك. وبالتالي فعلى القاضي إذا ما عرض عليه نزاع تجاري أن يتبbbع الbbترتيب

التالي في تطبيقه لقواعد القانون :

ترتيبهاالمصادر الرسمية

النصوص المرة الموجودة بالقانون التجاريالتشريع المر
النصوص المرة الموجودة بالقانون المدني

قواعد العرف التجاريالعرف
العادات

النصوص المفسرة الموجودة بالقانون التجاريالتشريع المفسر
النصوص المفسرة الموجودة بالقانون المدني

الشريعة السلمية. 3 
  

( في المادة الولى مبادئ الشريعة السلمية المصدر الثاني بعد التشbbريع وقبbbل العbbرف.ق . م . جاعتبر 
7](7[

ولكن بعد صدور المادة الولى مكرر من القانون التجاري فقد استبعد مبادئ الشريعة السلمية كمصدر مbbن
مصادر القانون التجاري وأبقى على المصدر الموالي وهو العرف.

والمقصود بالشريعة السbbلمية المبbادئ والقواعbbد المسbbتقاة مbbن القbbرآن الكريbم والسbbنة النبويbbة الشbbريفة
وكذلك من الجماع والقياس والتي يمكن للقاضي الرجوع إليها ليفصل في حكم منازعة تجارية.

   

)"webالمصادر الرسمية للقانون التجاري الجزائري (
   

المصادر الاحتياطية ( التفسيرية) ب. 
  

ل تقتصر مصادر القانون التجاري على المصbbادر الرسbمية فقbbط بbbل هنbاك المصbادر التفسbbيرية والbbتي يتمتbع
القاضي نحوها بسلطة اIتيارية إن شاء رجع إليها للبحث عن حbbل النbbزاع المعbbروض أمbbامه دون إلbbزام عليbbه

بإتباعها. ويعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية للقانون التجاري.

مصادر القانون التجاري
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القضاء. 1 
  

يقصد بالقضاء مجموعة الحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات التي عرضت عليهbbا، كمbbا يقصbbد
، ويعتbbبر دور القضbbاءالسbbابقة القضbbائيةبها مدة الحجية التي تتمتع بها هذه الحكام وهbbو مbا يطلbbق عليbbه ب

بالنسبة لهذه السbbوابق دور Iلق يوسbbع بمقتضbbاها نطbbاق تطbbبيق القbbانون، حيbث تbbؤدي إلbbى سbbن حلbbو-
]8)[8(لموضوعات مماثلة لها في المستقبل.

ويقتصر دور القضاء في الجزائbر علbى تفسbير القاعbدة القانونيbbة دون Iلقهbا ذلbك أن القضbاء ل يعتbبر مصbدرا 
للقانون بالمقارنة مع مصدر التشريع، فاIتصاص القاضي الجزائري هو تطبيق القانون في الحالت المعروضbbة

عليه دون أن تكون للحكامه قيمة القاعدة الملزمة.
ويختلف دور القضاء في الدو- النجلوسكسونية حيث تسbbود قاعbbدة "السbbابقة القضbbائية" والbbتي بمقتضbbاها
تلزم المحاكم في أحكامها بما سبق أن صbbدر مbbن جهbbات قضbbائية أbbIرى سbbواء كbbانت أعلbbى منهbbا درجbbة أو

مساوية لها، وبالتالي فالقضاء بالنسبة لهذا النظام مصدرا  مهما  للقانون.

الفقه. 2 
  

يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء والنظريات والبحوث والدراسات التي يقوم بها رجا- القانون، بحيbbث يتنbbاو-
دراسة وشرح بعض النصوص القانونية وما يربطها من صلت ثم استنتاج مبادئ عامbbة فbbي تطبيقbbات مماثلbbة

وذلك دون أن يكون مصدرا ملزما للقاضي.
لكن إذا كان للفقه دور في إنشاء قواعد القانون التجاري فدوره محbbدود جbدا  فbbي تطbbوير هbbذه القواعbbد الbbتي

تتطور فقط بتطوير الحياة القتصادية.
   

   

مصادر القانون التجاري
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IV-نطاق تطبيق القانون
التجاري

IV
   

   

  
   

   

17النظرية الموضوعية أو المادية

17النظرية الشخصية أو الذاتية

18موقف المشرع الجزائري

18تمرين :تمرين تقويمي

18تمرين :امتحان الخروج
   

  
   

   
   

   
   
   

اIتلف كثير من الفقهاء في تحديد نطاق القانون التجاري، مما أدى إلى طرح التساؤ- التbbالي: هbbل القbbانون
التجاري يعد قانونا  Iاصbbا  بالتجbbارة؟ أم أنbbه قbbانون bbIاص بالعمbbا- التجاريbbة؟ ويمكbbن رد الراء الbbتي قbbا- بهbbا

.النظرية الشخصية والثانية هي النظرية الموضوعيةالفقهاء إلى نظريتين: الولى هي 
   
   

النظرية الموضوعية أو المادية آ. 
  

 وتطبbbق أحكbbامهالعمbbا- التجاريbbةوفحوى هذه النظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تتحدد دائرته ب
على هذه العما- دون ارتباط بالشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أم ل يحترف لن العبرة بموضوع
النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى لو قام به مرة واحbbدة، أمbbا إذا اسbbتمر الشbbخص فbbي مزاولbbة النشbbاط
على سبيل الحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة ل يعترف بها القانون طبقا  لمفهوم هذه النظرية،

.(9)[9] الدفاتر التجارية ومسكالسجل التجاريإل إذا قام التاجر بمجموعة من اللتزامات كالقيد في 
 ، حيbbث نصbbتق . ت . ف مbbن 637 و 631وقد استندت هذه النظرية إلى عدة دوافع منهbbا نbbص المbbادتين 

 على عقد الIتصاص بالمحاكم التجارية بالنظر في المنازعات الخاصة بالمعاملت التجاريbbة، كمbbا631المادة 
 من ذات القانون على أن المحاكم التجارية ل تختص بالنظر في المنازعات المرفوعbbة علbbى637قضت المادة 

التجار بسبب تعاقد اتهم الخاصة أو شرائهم لشياء لستعمالتهم الخاص بعيدا  عن التجارة.
كما استندت النظرية على تدعيم مبدأ الحرية القتصادية الذي يتميز بالقضاء على نظام الطوائbbف الbذي كbان

]10)[10(سائدا  في العصور القديمة والذي لطالما كان حائل  يعوق ازدهار التجارة وتقدمها.

النظرية الشخصية أو الذاتية ب. 
  

تعتمد هذه النظرية في تحديد نطاق القانون التجاري على شخص التاجر بغض النظر عن طبيعة العمل الذي
يقوم به. إن هذا الطرح جاء كنتيجة لستخلص أن دور العما- التجاريbbة فbbي الحيbbاة العمليbbة لbbم يفلbbح فbbي
تحديد العمل التجاري وتمييزه عن غيره من العما-. فحسب أنصار هذه النظرية فإن القانون التجbbاري ينظbbم
مهنة التاجر، فهو قانون مهني ينظم نشاط محترفي التجارة، وبالتالي فإن نقطbbة البدايbbة فbي هbذا المbذهب

]11)[11(بتحديد الحرف التجارية والشخاص المنتسبين إليها.
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موقف المشرع الجزائري پ. 
  

يعد تbbاجرا  كbbل مbbن يباشbbر عمل  تجاريbbا  ويتخbbذهإذا نظرنا إلى المادة الولى من القانون التجاري الجزائري: " 
يعد عمل  تجاريا  بالتبعية، تلك العما- الbbتي يقbbوم بهbbا". والمادة الرابعة من نفس القانون: " مهنة معتادة له

".التاجر والمتعلقة بممارسة التجارية أو حاجات متجره واللتزامات بين التجار
على الرغم من أن المشرع الجزائري قد أIذ بالنظرية الشخصية في هذين النصين إل أنه لbbم يلبbbث أن أbIذ
بالنظرية الموضوعية حين عدد العمbا- التجاريbة بحسbب موضbوعها فbي المbbادة الثانيbbة، والعمbا- التجاريbة
بحسب الشكل في المادة الثالثة من نفس القbbانون، وفضbbل علbbى أنbbه قbbد حbbدد فbbي المbbواد الربعbbة مجbbا-
ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم بنصوص واضbحة الحكbام الbتي تسbري علbى التجbار دون سbbواهم

كمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري.
وبذلك فلقد أIذ المشرع الجزائري بمذهب مزدوج، فقواعده ليست مbن طبيعbbة واحbbدة، فbالبعض اسbتلهمها

من المذهب الشخصي و الIر من المذهب الموضوعي.
   

)"web_02نطاق القانون التجاري النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية (
   

تمرين :تمرين تقويمي ت. 
] حل رقم 2 ص 23[

في حالة وجود تعارض بين القاعدة المدنية المكملة والقاعدة العرفية ماذا يطبق القاضي؟

القاعدة المدنية المكملة

القاعدة العرفية

تمرين :امتحان الخروج ث. 
] حل رقم 3 ص 23[

   
   

السؤا- الو-

تقوم النظرية الموضوعية على عدة مبادئ من بينها:

احتراف العما- التجارية

القيام بالنشاط التجاري مرة واحدة

السؤا- الثاني

أذكر أمثلة على العرف التجاري

السؤا- الثالث

باعتبار أن القضاء مصدر تفسيري للقانون الجزائري ففيما يتمثل دوره؟

نطاق تطبيق القانون التجاري

18



    
   

   

نطاق تطبيق القانون التجاري

19



   
   

Iاتمة   
   

   

  
من Iل- ما سبق نستنتج أنه نظرا  لتطور التجارة وقيامها على الثقة والئتمان جعbbل مbbن الضbbروري أن ينفصbbل كbbل مbbا
يتعلق بالتجارة بقواعد Iاصة، وهو ما تم فعل  بصدور القانون التجاري في مختلف دو- العالم ومنها الجزائر والذي ينظbbم
العلقات بين التجار بمناسبة القيام بالعمbbا- التجاريbbة. وكلbbن موقbbف المشbbرع وضbbحا  بخصbbوص نطbbاق تطbbبيق القbbانون

 ) ومنه مbbا أbbIذ بالنظريbbة04 و 01التجاري حيث أن قواعده ذو طبيعة مزدوجة منها ما أIذ بالنظرية الموضوعية ( المواد 
).03 و02الشخصية (المواد 

21



   
   

   حل التمارين 
   

   

  
   
   

)11 (ص 1> 
   
   

القانون هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة التي تنظbbم سbbلوك الفbbراد داbbIل المجتمbbع
يتبعها جزاء يوقع من طرف السلطة العامة في الدولة.

   
   

)18 (ص 2> 
   
   

القاعدة المدنية المكملة

القاعدة العرفية

   
   

)18 (ص 3> 
   
   

السؤا- الو-

احتراف العما- التجارية

القيام بالنشاط التجاري مرة واحدة

السؤا- الثاني
افتراض التضامن بين المدينين - إعذار المدين في المسائل التجارية - تخفيض الثمن بbbدل مbbن الفسbbخ فbbي

حالة تسليم بضاعة أقل جودة من البضاعة المتفق عليها.

السؤا- الثالث
دور القضاء في القانون الجزائري باعتباره مصدرا تفسيريا له هو تفسير القاعدة القانونيbbة دون Iلقهbbا عكbbس

باقي الدو- الIرى الذي يعتبر مصدرا مهما لها.
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قاموس   
   

   

  
   
   

العما- التجارية
   
   

كل ما يقوم به التاجر من أعما- لها علقة بتجارته وأعما- المضاربة الهادفة للربح سواء كان القائم بها تاجرا 
أم ل وكل عمل مرتبط أو مسهل لعمل تجاري.

   
   

الدفاتر التجارية
   
   

هbbي سbbجلت محbbدودة الصbbفحات ومختومbbة أي موقعbbة مbbن قبbbل المحكمbbة، يقbbوم التbbاجر بتنفيbbذ عمليbbاته
ومعاملته فيها يوم بيوم. من أهمها دفتر اليومية ودفتر الجرد.

   
   

السابقة القضائية
   
   

حكم تصدره المحكمة لو- مرة في قضية فيؤسس قاعbbدة قانونيbbة تأbbIذ بهbbا المحbاكم الbbIرى - المسbاوية
والدنى منها درجة والواقعة في نطاق اIتصاصها للحكم - في قضايا مشابهة للقضية الولى. وقد اشbbتهرت
النظمة القضائية النجلوسكسونية بالIذ "بالسوابق القضائية" وجعلتها مصbbدرا  رئيسbbيا للقواعbbد والمبbbادئ

القانونية.
   
   

السجل التجاري
   
   

هو أداة وزارة التجارة والصناعة لضبط حركة التجار في البلد وإحكام السيطرة على البيانbbات الخاصbbة بالتجbbار
والشركات، حيث يضم معلومات تفصيلية عن التجار والنشbbطة التجاريbbة مbbع تحbbديثها بشbbكل مسbbتمر، وتbbم

مؤIرا  استحداث ما يسمى بالسجل اللكتروني بغية تسهيل إجراءات القيد فيه.
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معنى المختصرات   
   

   

  
   
   

القانون التجاري الجزائريق . ت . ج  -
القانون التجاري الفرنسيق . ت . ف  -
القانون المدني الجزائريق . م . ج  -
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